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١٫٨٧ مليار دينار مكاسب «البورصة» في فبراير
شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت جلســة 
تداولات أمس على ارتفاع جماعي في 
مؤشراتها، مع انحسار ملحوظ في 
معدلات السيولة عن أسهم السوق 
الرئيسي، وتركيز المتداولين على 
ضخ أموالهم في الأســهم القيادية 
بالسوق الأول الذي سجل استحواذا 
ملحوظــا علــى غالبية الســيولة 

المتداولة.
وشهدت جلسة أمس أول مراجعة 
دورية للمؤشــرات العالمية خلال 
٢٠٢٥، حيث أجرت مورغان ستانلي 
«MSCI» مراجعتها الأولى من دون 
تغيير في أوزان الأسهم الكويتية 
المدرجــة ضمن مكونات المؤشــر، 
وأســفرت هذه المراجعة عن ضخ 
سيولة أجنبية أسهمت في استقرار 
معدلات السيولة أمس عند معدلات 
مرتفعة بلغت ٩٦٫٥ مليون دينار.
ويترقب ســوق الكويت المالي 
أولــى مراجعات فوتســي راســل 

فــي ٢٠ مــارس المقبل، إذ تســهم 
هذه المراجعات في زيادة معدلات 
السيولة من خلال تدفقات أجنبية 
التابعــة  تتــم عبــر الصناديــق 
للمؤشــرات العالميــة، وكان العام 
الماضي شهد ضخ أكثر من ١٫٢ مليار 

دولار من خلال هذه المراجعات.
التعامــلات  وعلــى مســتوى 
الشهرية، شهدت بورصة الكويت 
حالة من النشــاط الإيجابي خلال 
تعامــلات شــهر فبرايــر المنتهية 
جلساته أمس نظرا لتعطل السوق 
للاحتفال بالأعياد الوطنية، وذلك 
اســتكمالا لحالة النشاط السائدة 
منــذ بداية العــام الحالــي والتي 
تسجل فيها المؤشرات والمتغيرات 
مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 
سنوات. ويحفز حالة النشاط التي 
يعيشها سوق الأسهم الكويتي في 
هذه الآونــة، عدة عوامل إيجابية، 
أبرزها النتائج المالية للعام الماضي 
والتي يتم الإعلان عنها محملة بنمو 
في الأرباح ومصحوبة بتوزيعات 

نقديــة ومنحة، فضلا عن الفرص 
الاســتثمارية المتاحة فــي العديد 
من قطاعات السوق والتي تحظى 
بعمليات شــراء لافتة في الفترات 
الأخيرة، خاصة بقطاعات البنوك 
والعقــار والصناعيــة والخدمات 
الماليــة، وهو ما أدى إلى مكاســب 
متنوعــة ســواء علــى مســتوى 
المؤشــرات أو المتغيــرات وفــي 
مقدمتها القيمة السوقية إلى تواصل 
ارتفاعاتها التدريجية بشكل لافت.

وحققت بورصة الكويت ارتفاعا 
على مستوى القيمة السوقية مع 
نهاية تعاملات فبراير، بقيمة ١٫٨٧
مليار دينــار ببلوغ القيمة ٤٧٫٩٤
مليــار دينار مقابــل ٤٦٫٠٧ مليار 
دينار في نهاية يناير الماضي، علما 
أن القيمة السوقية تخطت مستوى 
٤٨ مليار دينار قبل أن تتراجع مع 
إغلاق الشهر، ولم تقتصر المكاسب 
القياسية لمتغيرات بورصة الكويت 
على القيمة الســوقية، بل امتدت 
لتشــمل الســيولة المتدفقة والتي 

شــهدت قفزات لافتة بإجمالي بلغ 
٢٫٨٥ مليار دينار مقابل ١٫٧٢ مليار 
دينــار في يناير الماضي، بنســبة 
الســيولة  ارتفــاع ٦٥٪، وكانــت 
تتمركز بشــكل لافت حول اســهم 
الســوق الرئيســي وفي مقدمتها 
اســهم «أولى وقود» و«م. أعمال» 
و«أرزان». وسجلت السيولة أعلى 
معــدل لها فــي جلســة ١٨ فبراير 
بتخطيهــا مســتوى ٢٤٨ مليــون 
دينار كأعلى مستوى منذ نوفمبر 
٢٠٢٠، كما شهدت جلسات الشهر 
ذاته ســيولة قياسية أخرى في ٦

فبراير ببلوغها ٢٠٢ مليون دينار. 
وشهدت أحجام التداول ارتفاعات 
كبيرة خلال فبراير الذي ارتفعت 
فيه بنســبة ٤٦٪ بإجمالي كميات 
اسهم ١٠٫٤ مليارات سهم مقابل ٧٫١

مليارات سهم الشهر الذي سبقه، 
وكانت الأسهم الأكثر استحوذا على 
الســيولة ســالفة الذكر هي ذاتها 
التــي تصدرت قائمة الأكثر تداولا 

في فبراير.

السيولة المتداولة أمس بلغت ٩٦٫٥ مليون دينار.. بالتزامن مع أولى مراجعات «MSCI» في ٢٠٢٥

١١١ مليون دينار قروضاً جديدة مُنحت خلال يناير الماضي
علاء مجيد

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، 
ارتفاع القروض الممنوحــة للمقيمين وغير المقيمين 
على أســاس شــهري بنهاية يناير الماضي بقيمة ١١١
مليون دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات 
الائتمانية مســتوى قياسيا جديدا عند ٥٧٫٢٨ مليار 
دينار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع الرصيد البالغ 

٥٧٫١ مليار دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.
وعلى صعيد سنوي، سجلت القروض الممنوحة 
مســتوى ٣٫٤٥ مليارات دينار، مقارنة بمســتوياته 
بنهايــة ينايــر ٢٠٢٤ والبالغــة ٥٣٫٨٣ مليار دينار، 
وبنمو ٦٫٤٢٪، وسجلت القروض الممنوحة للمقيمين 

٤٩٫٥٣ مليار دينار بنهاية يناير الماضي، بارتفاع على 
أســاس سنوي بقيمة ١٫٩٣ مليار دينار وبنسبة ٤٪ 
بالمقارنــة برصيدها البالغ ٤٧٫٦ مليار دينار بنهاية 

يناير ٢٠٢٤.
فيما ســجلت القروض الممنوحــة لغير المقيمين 
٧٫٧٥ مليــارات دينــار بنهاية ينايــر الماضي، بنمو 
خلال عام، بقيمة ١٫٥٢ مليار دينار وبنســبة ارتفاع 
٢٤٫٥٪ بالمقارنة برصيدها البالغ ٦٫٢٢ مليارات دينار 

بنهاية يناير ٢٠٢٤.
ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين 
الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة، 
وكذلك الشــركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير 
المقامــة بالكويت والمرخص لها مــن وزارة التجارة 

والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات 
الأجنبيــة التــي تقوم بتنفيذ أعمــال بموجب عقود 
خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية 

الأجنبية والهيئات التابعة لها.
وجاءت زيادة حجم القــروض الممنوحة بالبلاد 
للمقيمين وغير المقيمين، وسط ارتفاع غالبية الائتمان 
الممنــوح إلى كافة القطاعــات الاقتصادية، اذ بلغت 
القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة 
الأجل لا تتجاوز مدتها ١٥ سنة، تقدم للعميل بغرض 
شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى ١٦٫٥٩
مليــار دينار بنهاية يناير الماضي، بارتفاع ســنوي 
بقيمــة ٥٣٣ مليون دينار وبنســبة ٣٫٣٪، بالمقارنة 
برصيدها البالغ ١٦٫٠٥ مليار دينار بنهاية يناير ٢٠٢٤.

فيما سجلت التســهيلات الاستهلاكية الممنوحة 
بالكويت ارتفاعا سنويا خلال يناير الماضي بنحو ٨٥
مليــون دينار، بنمو ٤٫٣٪ ليصل رصيدها التراكمي 
إلــى ٢٫٠٦ مليار دينــار مقارنة بـــ١٫٩٨ مليار دينار 
في يناير الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التســهيلات 
الشخصية بنهاية يناير مستوى ١٩٫٣٦ مليار دينار، 
مرتفعه على أساس سنوي، بواقع ٥٩٥ مليون دينار 
وبنسبة نمو ٣٫١٦٪، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 

١٨٫٧٩ مليار دينار بنهاية يناير ٢٠٢٤.
وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» 
عــن ارتفاع الودائع لدى البنــوك الكويتية من قبل 
المقيمــين وغير المقيمــين خلال ينايــر ٢٠٢٥، لتبلغ 
مســتوى ٥٤٫٨٢ مليار دينار، مقارنة بمســتوياتها 

المســجلة بنهاية يناير ٢٠٢٤ والبالغــة ٥٢٫٧ مليار 
دينــار، وبارتفاع قيمته ١٫٧٧ مليار دينار وبنســبة 

ارتفاع ٣٫٣٥٪.
وتفصيلا، زادت الودائــع لدى البنوك الكويتية 
من قبل المقيمين على أســاس ســنوي خــلال يناير 
الماضي، لتســجل مســتوى ٥٠٫٩ مليار دينار بنمو 
٤٫٨٪ وبقيمة ٢٫٣٣ مليار دينار مقارنة بـ٤٨٫٥٦ مليار 

دينار في يناير ٢٠٢٤.
وأظهــرت بيانــات «المركــزي» ارتفــاع الودائع 
الحكومية خلال يناير الماضي على أســاس سنوي، 
لتصل إلى ٤٫٩٨ مليارات دينار مقارنة بـ٤٫٤٦ مليارات 
دينار بنهاية يناير ٢٠٢٤، وبنسبة نمو بلغت ١١٫٧٪ 

وبقيمة ٥٢٣ مليون دينار.

ليصل الائتمان الممنوح من البنوك المحلية لأعلى مستوياته التاريخية عند ٥٧٫٣ مليار دينار


